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تعاون بين الكويت وعُمان في مجال حماية المستهلك
صــدر مرســوم رقــم ١٦٣

لســنة ٢٠٢٥ بالموافقــة علــى 
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة 
الكويت وحكومة سلطنة عُمان 
في شــأن التعاون فــي مجال 

حماية المستهلك.
ونص المرسوم على:

مادة أولى:  الموافقة على مذكرة 
تفاهم بين حكومة دولة الكويت 
وحكومة ســلطنة عمــان في 
شأن التعاون في مجال حماية 
المستهلك، والموقعة في مدينة 
الكويت بتاريــخ ٢٠٢٤/١٠/٣١، 
بهــذا  نصوصهــا  والمرفقــة 

المرسوم.
مــادة ثانية: على الــوزراء - 
كل فيمــا يخصه - تنفيذ هذا 
المرسوم، ويُعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم:

الكويت  إن حكومة دولــة 
التجــارة  ممثلــة فــي وزارة 
والصناعة، وحكومة ســلطنة 
عمان ممثلة فــي هيئة حماية 
المستهلك، ويشار إليهما فيما 

بعد بالطرفين.
الروابــط  وانطلاقــا مــن 
الطرفــين،  بــين  المشــتركة 
والعلاقات الاخوية المميزة التي 
تجمع الطرفين، ورغبة منهما 
في تحقيــق تكامــل، وتعزيز 
التعــاون العلمــي، والتقنــي، 
والإداري فــي مجــال حمايــة 
المستهلك بين البلدين. وتعبيرا 
عن إرادة كلا الطرفين في تعزيز 
التعاون بينهما من خلال إيلاء 
اهتمام خاص لسياسة حماية 
المســتهلك، وفقا للتشريعات 
المعمول بها فــي البلدين، فقد 

اتفقنا على الآتي:
المادة (١): يســعى الطرفان من 
خلال التوقيع على هذه المذكرة 
إلى مد جسور التعاون الفني 
والتقني والقانوني، وتحقيق 
ســبل التعاون والتنسيق في 
كافــة المجــالات ذات الصلــة 
بحماية المستهلك، وعلى وجه 
الخصوص السياسات العامة 
لحماية المستهلك، وذلك وفقا 
للتشريعات الســارية في كلا 
البلدين من خــلال إيجاد آلية 

الإلكتروني بين الطرفين.
٥ - وضــع آليــة مــن خــلال 
الربــط الإلكترونــي لمتابعــة 
إعلام اســتدعاءات الســلع في 
دول العالم، وسحب الضار منها 
إن وجد في بلد أي من الطرفين، 
وإعلام كل طرف للطرف الآخر 
بالمعلومات ونتائج الاختبارات، 
وما يتخذ من إجراءات في حال 
سماح القانون الوطني في بلدي 

كل من الطرفين.
التعــاون  تفعيــل   -  ٦
الطرفين،  بــين  الاســتراتيجي 
وتنســيق المواقف بينهما في 
المنظمــات الإقليمية والدولية 
في هذا المجال والاستفادة منها 
بما يحقق المصالح المشتركة.

٧ - إشعار أو إبلاغ كلا الطرفين 
بعضهمــا للآخر بالأنشــطة، 
الاهتمــام  ذات  والعمليــات 
المشــترك، والمعمــول بها لدى 

كل من الطرفين.
٨ - إعداد برنامج عمل سنوي 
لتنفيذ وتفعيل مجالات التعاون 
الواردة في هذه المذكرة، والعمل 
على تنظيــم الاجتماعات بين 
الطرفين سنويا أو كلما اقتضت 

الضرورة بالتناوب.
٩ - العمــل علــى الاســتفادة 
مــن المختبــرات المتوفرة لدى 

الطرفين.
١٠ - وضــع خطــط وبرنامج 
المنــاخ الاســتهلاكي  لتهيئــة 

السليم للأطفال والشباب.
١١ - دعــم وتأييــد كافــة 
الجهــود الهادفة إلــى القضاء 
على الغش التجاري والممارسات 

التجارية غير النزيهة.
يتحمل كل طرف  المادة (٢): 
تكاليفه بالنسبة الزيارة الوفود 

الخاصة به المشار إليها في المادة 
(١) من هذه المذكرة.

المادة (٣): لا تخل أحكام هذه 
المذكرة بالقوانين المعمول بها في 
أي من البلدين، أو بحقوق أو 
التزامات أي منهما الناشئة عن 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية، 
أو التــي يكــون أي منها طرفا 
فيهــا أو الاتفاقيــات الثنائية 
المبرمة بين البلدين، ولا تؤثر 
على الالتزامات الناشــئة عن 
عضوية أي منها في المنظمات 

الدولية.
الطرفان  يســوي  المادة (٤): 
أي خلافات تنشــأ عن تطبيق 
أو تفســير أحكام هذه المذكرة 
وديا من خلال المشاورات عبر 

القنوات الديبلوماسية.
المــادة (٥): يجــوز تعديــل 
هــذه المذكرة بالاتفاق المتبادل 
بين الطرفين مــن خلال تبادل 
القنــوات  عبــر  المخاطبــات 
الديبلوماســية، وتعتبر هذه 
التعديــلات جــزءا لا يتجــزأ 
من هــذه المذكرة، وتدخل هذه 
التعديــلات حيز التنفيذ وفقا 
الــواردة في المادة  للإجراءات 

(٦) من هذه المذكرة.
المــادة (٦): تدخــل مذكــرة 
التفاهــم هــذه حيــز التنفيذ 
اعتبارا من تاريخ استلام آخر 
إخطار كتابي من قبل الطرفين 
عبر القنوات الديبلوماسية يفيد 
استكمال الإجراءات القانونية 
الداخلية المعمــول بها في كلا 

البلدين.
المادة (٧): تظل مذكرة التفاهم 
هــذه ســارية المفعــول لمدة ٥

أعوام من تاريــخ الدخول في 
حيز التنفيــذ، وتجدد تلقائيا 
لمدد أخــرى مماثلة، ما لم يقم 
أحد الطرفــين بإخطار الطرف 
الآخر كتابــة وعبــر القنوات 
الديبلوماسية برغبته في إنهاء 
هذه المذكرة قبل ٦ أشــهر من 

تاريخ الإنهاء.
المادة (٨): لا يؤثر إنهاء هذه 
المذكرة علــى الالتزامات التي 
تكون قد ترتبت نتيجة العمل 
بها، ما لم يتفق الطرفان على 

خلاف ذلك.

توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تضمنت تبادل الخبرات والزيارات ووضع برامج توعوية مشتركة

لتبادل الخبرات والتعاون في 
المجالات الآتية:

١ - وضع برامج توعية مشتركة 
بين الطرفين تهدف إلى تثقيفهما 
فــي شــأن الأثــر الاجتماعــي 
والاقتصادي والبيئي المترتب 
علــى اختياراتهــم، مما يؤدي 
إلى تعزيز أنماط الاســتهلاك 

المستدام.
٢ - تبادل المعلومات والزيارات 
والخبرات، وقوائم المعلومات 
الســلع  بأســعار  المتعلقــة 
الاستهلاكية المحلية والإقليمية 
والأبحاث والدراسات المتعلقة 
(بنظام رقابة حركة الأســعار 
إلكترونيا)، علاوة على التنظيم 
التدريــب  المشــترك لبرامــج 
الالكترونية، وربط الجهات ذات 
الرقابة  الصلة، والتي تخــدم 
التجارية وحماية المستهلك لدى 
كلا الطرفين، والاســتفادة من 
الدورات التدريبية والتوعوية 
والمؤتمــرات، والاجتماعــات 
والنــدوات وورش العمل ذات 
العلاقة التي تعقد في بلدي كلا 
الطرفين، لا سيما تلك المتعلقة 
التجاريــة  الرقابــة  بقوانــين 
وحمايــة المســتهلك، وجرائم 
الغش التجاري، والممارســات 

الضارة بالتجارة.
٣ - تنفيذ دراسات تخصصية 
وبحوث ميدانية مشتركة بين 
الطرفــين فيما يتعلــق بتأثير 
السلع والخدمات المختلفة على 

المستهلكين.
٤ - خلق قنوات اتصال فعالة 
ومســاعدة بــين الطرفــين في 
إنشاء وبناء الأنظمة والبرامج 
الإلكترونيــة والتعــاون فــي 
التبادل المعلوماتي عبر الربط 

«التأمينات»: تكليف سلامة بن سلامة نائباً 
للشؤون التأمينية وعبداالله المديرس للاستثمار

أصــدر وزير الكهربــاء والماء والطاقة 
المتجــددة ووزيــر المالية ووزيــر الدولة 
للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة 
د.صبيح المخيزيم قرارين بتكليف نائبين 
جديدين للمدير العام في المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، ونص القرار رقم ٧٤

لسنة ٢٠٢٥ الذي نشر في الجريدة الرسمية 
(الكويت اليوم) على تكليف سلامة إبراهيم 
سلامة بن سلامة نائبا لمدير عام المؤسسة 
العامــة للتأمينات الاجتماعية للشــؤون 
التأمينية والأنظمة الآلية إلى حين تعيين 
نائب مدير عام جديد. في حين نص القرار 
رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٥ على تكليف عبداالله 
فلاح المديرس نائبا لمدير عام المؤسســة 
العامــة للتأمينات الاجتماعية لشــؤون 

الاستثمار والشؤون المالية والإدارية، إلى 
حين تعيين نائب مدير عام جديد.

من جانــب آخر، أصدر وزير الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير 
الدولة للشــؤون الاقتصادية والاستثمار 
بالوكالة د.صبيح المخيزيم قرارا بتعديل 
بعض أحكام القرار رقم ١ لســنة ٢٠١١ في 
شــأن تشــكيل اللجنة الطبية بالمؤسسة 

العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجاء فــي القرار: (مادة أولى): يســتبدل 
بنص المادة (١/ فقرة أولى) من القرار رقم 

(١) لسنة ٢٠١١ المشار إليه النص الآتي:
تُشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها 
فــي البند (ن) مــن المــادة (١) من قانون 
التأمينــات الاجتماعية المشــار إليه على 

النحو التالي:
١ - د.عبد الوهاب سليمان الفوزان - رئيسا
٢ - د.ســلمان خليفة عبداالله الصباح - 

نائبا للرئيس
٣ - د.مبارك عامر غانم العميري

٤ - د.خالد ماجد سلطان بورسلي
٥ - د.موضي هاجد فواز المطيري
٦ د.أحمد فهد عبدالعزيز الفودري
٧ - د.عذاري خالد جمعة سالمين

٨ -  د.جاسم صالح محمد البراك
٩ - د.أحمد رشيد عيد الرشيدي

١٠ د.عادل أحمد عبد الرزاق الزايد
١١ - د.مشعل محمد جاسم حسين

١٢ - رئيس المجلس الطبي العام (بصفته)
أعضاء.

تعديل تشكيل اللجنة الطبية في المؤسسة

صرف الدفعة الثالثة لأكثر من «٦٢٠» مواطناً ممن 
تراوحت مديونياتهم بين ١٠ و١٥ ألف دينار

الشــؤون  أعلنــت وزارة 
الاجتماعية عن صرف الدفعة 
الثالثة مــن الحملة الوطنية 
الثالثة لسداد ديون الغارمين، 
والتي شــملت المواطنين ممن 
تراوحــت مديونياتهم ما بين 
«١٠» آلاف و«١٥» ألف دينار، 
حيــث اســتفاد منهــا «٦٢٠» 
مواطنــا ومواطنــة، ليرتفع 
إجمالي عدد المســتفيدين في 
الدفعــات الثلاث إلــى «١٨١١» 

مواطنا ومواطنة.
الــوزارة في  وأوضحــت 
بيــان صحافــي أن إجمالــي 
فــي  المصروفــة  المبالــغ 
«الدفعــات الثلاث» حتى الآن 
بلــغ «١١٫١٣٩٫٦٦٧٫٠٤٢» «أحد 
عشــر مليونا ومائة وتسعة 
وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة 

المستفيدين من الدفعة الثالثة 
قد أرســلت إلى إدارة التنفيذ 
المدني في وزارة العدل لمباشرة 
إجراءات الصرف، على أن تصل 
الإشعارات إلى المستفيدين عبر 
تطبيق «سهل» فور الانتهاء 

من الإجراءات الرسمية.
اللجنــة  أكــدت أن  كمــا 
الرئيسية، برئاسة وكيل وزارة 
الشؤون الاجتماعية بالإنابة 
د.خالد العجمي، وبمشــاركة 
ممثلين عن وزارات الداخلية 
والعدل والشؤون الإسلامية 
العامــة للأوقــاف  والأمانــة 
وبيت الزكاة ووزارة الشؤون 
الاجتماعية، تواصل دراســة 
الملفات وفق الضوابط المحددة، 
وعلى رأسها أن يكون المستفيد 
كويتي الجنسية، وألا يكون 

قد ســبق لــه الاســتفادة من 
الحمــلات الســابقة في عامي 
٢٠٢٣ و٢٠٢٤، إضافــة إلى أن 
تكــون المديونيــة مســتحقة 
التنفيذ ولدى المستفيد ملف 
تنفيذ قائم لدى وزارة العدل.
الوزارة بيانها  واختتمت 
بالتأكيــد علــى أن الحملــة 
الوطنية لسداد ديون الغارمين 
تجســد توجيهــات القيــادة 
السياســية وحــرص الدولة 
على مد يد العون للمواطنين 
المعســرين، بمــا يســهم في 
تحقيق الاســتقرار الأســري 
وتعزيز التماسك الاجتماعي، 
مشــيرة إلى أن دراسة المزيد 
من الملفات ما زالت مســتمرة 
تمهيدا لصرف دفعات جديدة 

خلال الفترة المقبلة.

ضمن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين

وستين دينارا كويتيا واثنين 
وأربعــين فلســا»، وذلك من 
حصيلة الحملة التي تجاوزت 
خمسة عشــر مليون دينار، 
مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس 
جدية الدولة في معالجة قضايا 

المواطنين المعسرين.
وبينت الوزارة أن ملفات 

اتفاقية للتعاون الثقافي بين الكويت وأوزبكستان
صدر مرســوم رقم ١٦٥ لســنة ٢٠٢٥

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية أوزبكســتان بشــأن 
التعــاون فــي مجــال الثقافــة والفنون، 
ونص المرسوم على: مادة أولى: الموافقة على 
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة 
جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في 
مجال الثقافة والفنون، والموقعة في مدينة 
الكويت بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٥، والمرفقة 

نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الاتفاقية: إن حكومة الكويت 
وحكومة جمهورية أوزبكستان والمشار 

إليهما فيما يلي باسم «الطرفين»:
رغبة منهما في إقامة وتطوير التعاون 
في مجالات الثقافة والفنون بين البلدين، 
وتشــجيعا منهما على تبادل الأنشــطة 
والاتفاقيــات الثقافية مع مراعاة التنوع 
الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما، وفقا 
للأنظمــة والقواعد المعمــول بها في كلا 

البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (١): يشجع الطرفان التفاهم المتبادل 
بينهمــا، بغرض الحفاظ علــى هويتهما 
الثقافيــة ودعم تنميتها، وكذلك التعرف 
على الفنون والثقافة والأشكال الثقافية 
لشــعبيهما، من خــلال تبــادل الزيارات 

والأنشطة بين شعبي البلدين.
المــادة (٢): يعمــل الطرفان علــى تعزيز 
وتســهيل الاتصــال المباشــر بينهما في 
مجالات الأدب والفنون والسينما والعمارة 
والمتاحف والمكتبات والأرشيف وغيرها 

من المجالات الثقافية.
المادة (٣): يشــجع الطرفان المشــاركة في 
معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين 

برعاية البلد المضيف.
المادة (٤):  يشــجع الطرفان المشــاركة في 
المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية 
والفنية (الموســيقى والمسرح والسينما 
والفنون التشكيلية والفولكلور والآثار 
والمتاحــف)، والمشــاركة فــي المؤتمرات 
والنــدوات والملتقيــات التي تقام في كلا 

البلدين في إطار هذه الاتفاقية.
المادة (٥): يشــجع الطرفان إقامة أســبوع 
ثقافي للأطفال في كلا البلدين، ويتضمن 

الفعاليات التالية:
٭ عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال.

٭ إقامة معرض لرسوم الأطفال.
٭ عقــد ورش عمل فنية للأطفال يقدمها 
فنانون محترفون في مجال فنون الأطفال.

٭ عرض أفلام للأطفال.
٭ تنظيــم معرض للكتاب يتضمن كتب 
وقصص للأطفال والشــباب، من تأليف 

وناشرين من كلا البلدين.
٭ إقامة ندوات وحلقات دراسية تتناول 

قضايا الأطفال والشباب.
٭ تقديم كتيبات عن مهرجانات الأطفال 

التي تقام في كلا البلدين.
٭ تنظيم معرض للتراث التقليدي يعرض 

الألعاب والعادات التقليدية.
المــادة (٦):  يتبــادل الطرفــان الخبرات، 
واســتقبال الطلاب والباحثين في مجال 
المســرح، وكذلك تبــادل زيــارات الفرق 

المسرحية بين البلدين.
المادة (٧): يتبــادل الطرفان زيارات الفرق 
الموســيقية والفلكلوريــة، وكذلك تبادل 
زيارات الخبراء والمتخصصين في مجال 

الموسيقى بين البلدين.


